
    الوسيط في المذهب

  .

 والثاني أنه يلزمه أن يبيعه فإن ثمنه قابل للبقاء فيكون بدلا عنه وفي الصحراء يعجز عنه

.

 فإن قلنا يبيع فيتولاه بنفسه إن لم يجد قاضيا .

 وإن وجد ففي جواز استقلاله بالبيع وجهان .

 وجه الجواز أنه لو نوع ولاية بسبب الالتقاط ثم مهما حصل الثمن سلك به مسلك عين اللقطة

في الضمان والتملك وغيره .

 وإن قلنا يأكل ثم يعرف بعده فهل يلزمه تمييز قيمته ليعتمد التعريف موجودا .

 فيه وجهان .

 فإن قلنا يميز فلا يتعين له إلا بقبض القاضي ثم لا يصير ملكا لرب اللقطة ولكن فائدته إن

يقدم المالك به على الغرماء عند إفلاسه ويمتنع فيه تصرف الملتقط ويتلف في يده أمانة .

   وإذا لم يظهر حتى مضت المدة فالأشهر أنه لا يرتفع الحجر بل يحفظه أبدا لمالكه لأنه لا

عينها ويحتمل أن يرتفع الحجر كما لم يميز
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